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درس 143
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أورده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من أنّ تصحيح الاحتياط في العبادة ممكن بحديث من بلغ وكذلك في الوجه الثاني من أنه لو حملنا من بلغ على أنّ المراد منه ليس من بلغه الثوبا على هذا العمل المقصود بل من بلغه الثواب على ما يُحتمل أن يكون مطلوبًا لكانت روايات من بلغ لها صلاحية الدلالة على إثبات الاحتياط في العبادة وقد ناقشنا الوجهين الأول والثاني الذي هما ماذا في الحقيقة ؟ الخامس والسادس وبيّنا أنّ كل واحد منهما لا يخلو من الخدش وأنّ الصحيح هو ما أورده الشيخ من أنّ قصد القربة من كيفيات الاطاعة ويمكن الاتيان بقصد القربة باعتباره لا يشكل شرطًا ولا شطرً للمأمور به في العبادة وإنما هو مطلوب من حكم العقل بعْد ذلك دخلنا في المناسبة إلى بيان ما يمكن أن يستفاد من حديث من بلغ وقلنا إنّ حديث من بلغ استفاد منه الشيخ مطلبًا وهو ترتب الثواب على نفس العمل المأتي به برجاء التماس لتحصيل الثواب واستدلّ على ذلك ببعض الروايات الواردة في المقام إلاّ أنّ الشيخ الأخوند أشكل على الشيخ الأنصاري بأنّ روايات من بلغ بالخصوص الصحيحة التي عن هشلم ابن سالم المحكية في المحاسن هذه الرواية تدلل على ترتب الثواب على نفس العمل وليس على العمل المأتي به رجاءًا أو التماسًا أو تحصيلاً لقول النبي ص ثم أوردنا مناقشة ، خلاصة المناقشة لماذا لا يكون الحق مع الشيخ الأنصاري خلافًا لما فهمه الأخوند لأنّ الروايات الواردة في المقام عل قسمين : قسم منها يقول من بلغه ثواب لعمل فعمله نال ذلك الثواب وإنْ كان رسول الله ص لم يقله هذا القسم الأول والقسم الثاني يقول هكذا التماسًا للثواب الذي منه ماذا ؟ رواية محمد بن مروان وإذا كانت عندنا الروايات على طائفتين إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة حملنا المطلق على المقيد وأصبحا النتيجة لصالح الشيخ الأعظم وتكون الروايات تساوق وتساوي ما إذا ورد دليلان أحدهما يقول اعتق رقبة إذا ظاهرت والآخر يقول اعتق رقبة مؤمنة إذا ظاهرت ، ألم نحمل المطلق على المقيد فالأمر كذلك في المقام ، قال الشيخ الأخوند رحمه الله إنّ حمل المطلق على المقيد لا يصح إلاّ مع وجود تنافي لمدلولي الدليلين يسوق هذا التنافي بين مدلولي الدليلين يسوق لنا ماذا ؟ الجمع العرفي الذي هو بحمل المطلق على المقيد وتصبح النتيجة في صالح الشيخ الأعظم إلاّ أنّ المقام صحيحة هشام ابن سالم مع رواية محمد بن مروان وغيرها من الروايات لا يوجد تنافي بين مدلولي الدليلين لنحمل المطلق على المقيد فإذا كان لا تنافي فالمتعين في المقام حمل صحيحة هشام اين سالم على ظاهرها ويكون لمفاد او المستفاد من الصحيحة أنّ من عمل عملاً ترتب الثواب على ذلك العمل على نفس ذلك العمل فإنْ كان ذلك العمل في عالم الواقع ثابت أصبح طاعة وإنْ لم يكن ثابتًا ترتب الثواب على انقياد العتق ، ثم نظّر الشيخ الأخوند لهذا ببعض الأمثلة الواردة في الروايات كمَن سرح لحيته فله عشر حسنات ، الثواب على أي شيء ؟ على التسريح فذلك من صلى في ليلة الرغائب ركعتين مثلاً قرأ في الأولى كذا وفي الثانية كذاك فله كذلك ، طيب ؛ هذا الثاوب يترتب على شنهوا ؟ على نفس العمل على من صل على الصلاة نفسها ثم أيّد المطلب بالفتاوى للمشهور من العلماء قائلاً ألم يفتي المشهور من العلماء بترتب الثواب على العبادات التي وردت بروايات ضعيفة ألم يفتي العلماء باستحبابها فتاواهم بالاستحباب تؤيد أنّ ترتب الثواب يكون على نفس الأعمال التي يأتي بها المكلف وختم المطلب بقوله فافهم وتأمل ، إشارة إلى أننا كم أمر استفدنا من الروايات ؟ قلنا ثلاث نظريات : النظرية الولى هي النظرية المشهور أنّ المشهور استفاد من الروايات حكمًا أصوليًا وهو الحجية وبناءًا على استفادة الحجية من الروايات تصبح الروايات في النتيجة متممة للضعف جابرة للسند فلعل فتاوى المشهور بناءًا على ما ستفاده نفس المشهور من الحجية فلا تكون فتاوى المشهور دليلاً لما فهمه الأخوند رحمه الله ، كان هذا هو خلاصة لما تقدم .

التطبيق : 

    وقد انقدح في ذلك أنه لا حاجة في جريانه الاحتاط يعني في العبادات إلى تعلق أمر بها بالعبادة لماذا ؟ بناءًا على رأيه لأنّ حكم العقل يصحح لنا الاحتياط في العبادة بل لو فُرض وجود أمر يتعلق بالعبادة لما كان من الاحتياط بشيء ، اشلون شيقول الشيخ الأنصاري ، يقوله هذا مش احتياط يصير مستحب هذا ، نحن الاحتياط في الامر المشكوك ذا أمر مقطوع وجوب الأمر به يقولّه تأمل يا شيخنا الأعم بل كسائر ما عُلم وجوبه مثل صلاة الظهر أو عُلم استحبابه كما لا يخفى فبان ، شفت فبان فظهر أنه لو قيل بدلالة أخبار من بلغه ثواب على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف لما كان يجدي في جريان الاحتياط في خصوص ما دلّ على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف ما نقدر نحتاط فيه لماذا ؟ لأنّ هذا يصير مستحب مش من أفراد الاحتياط بل كان عليه مستحبًا كسائر ما دلّ الدليل على استحبابه ونحن اش قلنا إنّ الحوار والنقاش هل يدور الأمر المشكوك بين غير المستحب وغير الحرام أما إذا كان في أمر يدلل على الاستحباب هذا ما صار مورد النقاش بالنسبة لنا ، شفت هذا يصير جواب جديد لا يقال ، هذا لا يقال هذا لو قيل بدلالتها ، الأخبار على استحباب نفس العمل لكانت الأخبار ظاهرة في المولوية كما قلت ولا تدلل على الاحتياط هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه كما أنت فهمت يا أخوند بس نحن يمكن أن نفهم ماذا ؟ أن نجعل الروايات وأما لو دلّ على استحبابه لما بهذا العنوان ، لعنوان بلغ بل بعنوان أنه محتمل الثواب لكانت هذه الروايات دالة على الاتيان به بعنوان الاحتياط تصير دليل على إمكاني الاحتياط في العبادة ، واضح اشلون جعلناها دليلاً في هذا الوجه السادس ؟ لأننا نحن اش نأتي بها ؟ نأتي بها بعنوان محتمل الثواب ، الروايات تقول آتوا بعنوان محتمل الثواب ، وتقول الثواب يترتب على عنوان محتمل الثواب مش على نفس العمل فتصير دالة على الاحتياط في العبادات أخبر من بلغ ، قال لا  ،يقول كأوامر الاحتياط ، تصير هذه اوامر أخبار من بلغ مثل أوامر الاحتياط لو قيل بأنها للطلب المولوي أوامر الاحتياط لأننا نحن قلنا فهم منها هذا الإخباريون أنّ هذه الأخبار أخبار الاحتياط يستفاد منها الطلب المولوي ، نصير اليوم إخباريين شكُ فيها ؟ قال الأخوند : فإنه يقال ، هذه يقال هذا يبدأ النقاش مع هذا لوجه السادس يقال إنّ الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان أمرًا مولويًا كما تتصوروه لكان توصليًا ، هذا الأمر صحيح صدر من المولى بس هذا إذا تقولون إنّ أمر مولوي هذا توصلي يعني لا يحتاج إلى قصد القربة يعني إيجاد نفس العمل ونحن تتحقق العبادة بإيجاد نفس العمل أو العمل بقصد القربة ؟ بقصد القربة مع أنه لو كان عباديًا كما تتصورون لما كان مصححًا للاحتياط ومجديًا في جريانه بالعبادات لأنّ قلنا إشكال الدور وارد عليه لأنّ اش قلنا متى يتحقق الاحتياط ؟ إذا كان هناك أمر بالاحتياط ؟ يصير هناك أمر بالاحتياط ، الاحتياط يتحقق وقد فرضنا إنّ الاحتياط موقوف على الأمر فأصبح الأمر موقوف على الأمر أو الاحتياط موقوف على الأمر الموقوف على وجود الاحتياط وكلاهما دور بس هما صريح وإلاّ مضمر ؟ طيب ؛ ثم غنه لا يبعد نفي البعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب العمل نفس العمل يكون مستحبًا ما بلغ عليه الثواب على استحباب ما بلغ عليه الثواب فإنّ صحيحة هشام ابن سالم المحكية عن المحاسن عن الصادق ع قال من بلغه عن النبي ص شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له اجر ذلك العمل الذي بلغه له ، بعَد ؟ وإنْ كان رسول الله ص لم يقله ، النبي ما قال إنّ هذا العمل بس هو بلغك عن النبي ، بس النب يما تحدث يعني مكذوب على النبي ص هذه الصحيحة ، صحيحة هشام ابن سالم ظاهرة في أنّ الأجر يترتب على نفس العمل ، نفس العمل يترتب عليه الأجر ، ماذا ؟ الذي بلغه عنه ص وأنّ هذا العمل ذو ثواب وكون العمل ، اشلون إذن الشيخ الأنصاري فهمه فهمًا آخر ، اش قال الشيخ ؟ قال لا ، فأتي بالعمل بقيد كونه التماسًا لادراك الواقع ، التماسًا لتحصيل الثواب رجاءًا لتحصيل قول رسول الله ص وإلاّ ما تحصل على الثواب ، عرفنا شيقول ؟ يعني جعله التماسًا وابتغاءًا وطلبًا لقول رسول الله قيدًا ، يقول هذا التماسًا ابتغاءًا هذا داعي إلى العمل صح يدعوك إلى العمل بس لا يوجبو هذا الداعي أن يكون الثواب مترتبًا على الداعي ، الداعي هذا ما يجعل الثواب مترتبًا على نفس هذا الداعي نعم يعني مش هو قيد ولا جزء حتى يتربت عبيه هذا نقول داعي يعني باعث محفز إذا صح التعبير فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به هذا ما يخليه وبعنوان الاحتياط إذا أنا احتطت بالعمل ، الاحتياط دخيل في نفس المأمون المأتي بها ؟ لا ، بداهة أنّ الداعي إلى العمل لا يكون قيدًا ووجهًا وعنوانًا يؤتى بالعمل بذلك الوجه والعنوان والقيد يقول أنت شوف الآن إذا تريد تحتاط في العمل تقول نعم أنا آتي بصلاة أول الشهر المشكوكة الاستحباب بعنوان أنها ماذا ؟ التماسًا وتجعل هذا الالتماس قيد في المأتي بها ، يقول لا ، أنت تأتي بالعمل دون ان يكون هذا التماسًا ورجاءًا وقيدًا داخلاً في العمل المأتي به ، هذا مش وجه ، واتيان العمل ، العمل هذا نريد نأتي به بداعي طلب شفت اشلون ؟ هذا مناقشة الوجه الذي أفاده الشيخ أننا نحمل المطلق على المقيد ، صحيحة هشام ابن سالم مطلقة صحيح كما فهمت يا أخوند بس عندنا رواية محمد بن مروان ورواية محمد بن مروان شتقول ؟ تقول التماسًا تحصيلاً رجاءًا فما أك مانع نجمع بين المطلق والمقيد بحمل شنهوا ؟ بحمل الصحيحة على رواية محمد بن مروان ، في مانع ؟ ويكون الحق مع مَن ؟ مع الشيخ الأنصاري وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي ص كما قُيد به في بعض الأخبار ، أنا صح اعترف أقول إنّ بعض الروايات بها قيود تقول آتي بالعمل يعني التماسًا رجاءًا طلبًا لتحصيل قول النبي ص بس هذا يقول ماذا ؟ وإنْ كان انقيادًا إلاّ أنّ الثواب في الصحيحة إنما رُتب على نفس العمل ولا موجب لتقييدها بهذه الأخبار الثانية كخبر محمد بن مروان الذي قلنا لعدم وجود تنافي حتى نحمل المطلق على المقيد نحن متى نحمل المطلق على المقيد ؟ إذا وُجد التنافي ، ولذلك يقول لو ... التماسًا للثواب الموعود كما قُيد فيه في بعضها الآخر لأُتي الأجر والثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط وانقياد ، ما في تنافي فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبًا وإطاعة فيكون وزانه يعني على حد .

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







